
    روح المعاني

  وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر منا شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحله

وعدم تحريم شيء من ذلك وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئا من ذلك بل شاء ما نحن

عليه وتحقق أن ما تقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم ورد االله تعالى عليهم بقوله

سبحانه D : كذلك أي مثل ذلك الفعل الشنيع فعل الذين من قبلهم من الأمم أي أشركوا باالله

تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق فهل على الرسل

الذين أمروا بتبليغ رسالات االله تعالى وعزائم أمره ونهيه .

 إلا البلاغ المبين .

 35 .

 - أي ليست وظيفتهم إلا بلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها

تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى :

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا .

 وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاؤا أو أبو كما هو مقتضى استدلالهم فليس ذلك

من وظيفتهم ولا من الحكمة التي يدور عليها فلك التكاليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على

عدم حقية الرسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئة االله تعالى بذلك فإن ما يترتب عليه

الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهم الإختيارية

وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله وإلا لكان الثواب والعقاب اضطررا بين والفاء على هذا

للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن الرسل عليهم السلام ليس شأنهم إلا تبليغ

الأوامر والنواهي لا تحقيق مضمونها قسرا وإلجاء أه وكأني بك لا تبريه من تكلف .

   وهو متضمن للرد على الزمخشري فقد سلك في هذا المقام الغلو في المقال وعدل عن سنن

الهدى إلى مهواة الضلال فذكر أن هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح ثم نسبوا

فعلهم إلى االله تعالى وقالوا : لو شاء االله إلى آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فعل

أسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل على الرسل إلا أن يبلغوا الحق وأن

االله سبحانه لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه

وبراءة االله تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم واالله تعالى

باعثهم على جميلها وموفقهم له وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه إلى آخر ما قال مما هو

على هذا المنوال ولعمري أنه فسر الآيات على وفق هواه وهي عليه لا له لو تدبر ما فيها

وحواه وقد رد عليه غير واحد من المحققين وأجلة المدققين وبينوا أن الآية بمعزل عن أن



تكون دليلا لأهل الإعتزال كما أن الشرطية لا تنتج مطلوب أولئك الضلال وقد تقدم نبذه من

الكلام في ذلك ثم إن كون غرض المشركين من الشرطية تكذيب الرسل عليهم السلام هو أحد

احتمالين في ذلك قال المدقق في الكشف في نظير الآية : إن قولهم هذا إما لدعوى مشروعية

ما هم عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذارا بأنهم مجبورون

والأول باطل لأنه المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء االله تعالى أن يقع منهم

مشروعا وقع كذلك وما شاء االله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك ولا شك أن من توهم أن كون

الفعل بمشيئته تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من الكفر

والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية وظاهر الآية

مسوق لهذا المعنى والثاني على ما فيه حصول المقصود وهو الإعتراف بالبطلان باطل أيضا إذ

لا جبر لأن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختيارا منهم والعلم تعلق كذلك
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